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 ـ مظاھر القانون الدولي للأعمال1
 
  تـعریـف1- 1

یة ، التي یقوم یتمثل القانون الدولي للأعمال في مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العملیات التجار
  :وعلیھ فھو مختلفةبإبرامھا أشخاص ، تكون مصالحھم متواجدة في دول 

 
لأنھ یتضمن مجموعة القواعد القانونیة المتبعة من قبل الذین لدیھم نشاطا تجاریا دولیا ،  :قـانـون 2- 1

تنظیمات مھنیة دولیة سواء كان مصدر ھذه القواعد یتمثل في القوانین الوطنیة أو المعاھدات الدولیة أو 
  .أو أعراف دولیة

لكونھ ینصب على مجمل العملیات التي تندرج ضمن ممارسة التجارة ، سواء تعلق الأمر  :تجـاري 1-3
أو بالأعمال ) مركز مسیر المقاولة ، مركز المقاولة ، مركز الشركات ، التمویل : مثل ( بھیئة النشاط 

  .) البیع والضمانات والمنافسة: مثل ( المقاولة التي تدل وتعبر على نشاط المؤسسة أو 
لأنھ یطبق على جمیع العلاقات التجاریة والمالیة التي یكون أطرافھا لھم مصالح أو مقرات  :دولـي 4ـ 1

  .توجد بدول مختلفة
 :خاصة مختلفة،وتھیمن على القانون الدولي للأعمال مجموعة من القواعد مستمدة من مجالات 

فكل العلاقات القانونیة في مجال التجارة الدولیة تتضمن تطبیق قواعد تنازع : ن الدولي الخاص القانو -أ 
  .القوانین ، سواء نصت على تطبیق أو استبعاد قوانین التجارة الوطنیة

ذلك أن رقابة وحمایة العلاقات التجاریة والمالیة ، وحتى السیاسیة ، عمومیة : الاقتصاد السیاسي  - ب 
  .خاصة ، یمكن أن تغیر من المسالك القانونیة المرسومة والمحددة مسبقا كانت أو

وذلك لكون كل قواعد القانون الدولي للأعمال ، مصدرھا الممارسة ، وأن ھذه : الممارسة المیدانیة  -ج 
  .الممارسة ھي التي تضمن تطور ھذا القانون حتى ینسجم باستمرار مع المعطیات الاقتصادیة

  لمؤسسة في القانون التجاري الدوليمركز ا 2- 
 :مركز المسیر 2- 1

یخضع المركز القانوني لمسیر المؤسسة التجاریة للمبدأ العام المنصوص علیھ في المادة الأولى من 
  .تجاریا ویتخذه حرفة معتادة لھ ُ  یعد تاجرا كل من یباشر عملا انون التجاري التي نصت على أنھ ُ الق

إلا أن ممارسة  الأجانب،ه المادة نلاحظ أنھا لم تستثن من ممارسة النشاط التجاري بالرجوع إلى نص ھذ
  :الأجانب للنشاط التجاري تخضع مع ذلك لعدة شروط تملیھا اعتبارات عدیدة منھا

  .تتعلق بمراقبة حركة الأجانب داخل التراب الوطني :أسباب سیاسیة - 
طني من خلال الإبقاء على بعض الأنشطة التجاریة بین أیدي مراقبة الاستقلال الو :أسباب اقتصادیة - 

 .الوطنیین
 .الأجانبالتجار  ( Etablissement ) مراقبة إقامة  :)(Corporalistes أسباب مھنیة-

ھذه الاعتبارات تؤدي في المجال العملي إلى وجود تدابیر تحول دون تطبیق مبدأ حریة ممارسة النشاط 
  : ویكون ذلك من خلال. لأجانب التجاري من قبل ا

  .مراقبة الالتحاق بالنشاط التجاري - 
  .مراقبة ممارسة النشاط التجاري - 

في الواقع العملي نلاحظ أن إقامة الأجانب داخل التراب الوطني وتحدید ممارستھم للنشاط التجاري في 
، والمتعلق بشروط  1981 یولیو 11، المؤرخ في 81-10مسألة منظمة ، خاصة في إطار القانون رقم 

  تشغیل العمال الأجانب ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى من خلال أحكام المرسوم التشریعي
، والمتعلقة بترقیة الاستثمار ، الذي نص في مادتھ الأولى  1993أكتوبر  05، الصادرة في 93-12رقم 

ثمارات الوطنیة الخاصة وعلى یحدد ھذا المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق على الاست" على أنھ 



الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر 
" المخصصة صراحة للدولة أو لفروعھا ، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي 

الأنشطة التجاریة ما بین مواطنیھا من وفي ظل الممارسة الدولیة غالبا تكون الدولة تنظم مسألة ممارسة 
، )من المعاھدة المنشأة للاتحاد الأوربي  52المادة ( خلال اتفاقیات ثنائیة أو من خلال اتفاقیات جماعیة 

وھي المادة التي تفز مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري من قبل كل مواطن تابع لدولة من دول الاتحاد 
  .في الاتحادعلى تراب باقي الدول العضوة 

 .التجاریةمركز المؤسسة  2-  3
 المؤسسة التجاریة في ظل القانون التجاري الجزائري تتمثل في المحل التجاري بمكوناتھ المختلفة ،

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال " من القانون التجاري الجزائري على انھ  78ولقد نصت المادة 
ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائھ وشھرتھ ، كما یشمل . جاري المنقولة المخصصة لممارسة نشاط ت

أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري ، كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في 
الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف 

 . "ذلك
على أساس أن مكونات المحل التجاري لا تحظى  لآخر،أن مركز المؤسسة التجاریة یختلف من تشریع  إلا

ومع ذلك فإن مركز المؤسسة التجاریة تحدد في غالبیة  .التشریعاتبنفس الحمایة القانونیة في كل 
 :التالیةالتشریعات من خلال العناصر 

  .المحل التجاري - 
  .ةحقوق الملكیة المعنوی - 
  .الإفلاس - 

إلا أن قواعد القانون الدولي للأعمال ھي قواعد مرنة ، مرونتھا تابعة من طبیعة العاملات التجاریة 
لذا یقال بأن القانون الدولي للأعمال ھو . الدولیة الخاصة ، وكذا من التأشیرات المتبادلة ما بین الدول 

  .أكثر القوانین تطورا
 : عمالتطور القانون الدولي للأ -3 

  .القانون الدولي للأعمال مبني على التصور الشرعي 1 -3
بالرغم من أن القانون المدني والقانون التجاري قد عالجا مسألة البیع ، من مختلف أشكالھا إلا أن 

التطورات الاقتصادیة وسرعة تبلور قواعد المعاملات التجاریة الدولیة جعلت من ھذه القواعد مستحیلة 
  .جالا المبادلات التجاریة الدولیةالتطبیق في م

 (Légaliste ) .إن القوانین الوطنیة ومنھا القانون الجزائري ،تعتمد على تصورات تقلیدیة وشرعیة
  :إن التعدد الوطني للعاملة التجاریة یقدم على تصور ھرمي ویعتمد على مصادر ثلاثة وھي

 المصــادر المكــونــات
  المراسیم واللوائح التنظیمیة - القوانین - المعاھدات الدولیة - الدستور :مكـونـات متدرجـة -01
اتفاق بموجبھ یلتزم شخص أو أكثر إزاء شخص أو أكثر بإعطاء شيء أو عدم إعطائھ - العـقـد  -02

  .بالقیام بعمل أو الامتناع عنھ
الأشخاص أو السھر على قاضي مكلف بحل المنازعات التي تقوم بشأن الاتفاقات بین  -القـاضـي  -03

 .العامحمایة مقومات النظام 

  :التطورات 3-2
إن التصور التقلیدي المشار إلیھ آنفا ، سرعان ما تجاوزتھ الأحداث في مجال الممارسات التجاریة، 

  .وخاصة منھا ظھور أنظمة أو تكتلات معنویة في المجالین السیاسي والاقتصادي
عقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین یمنح فعل أو عدم ال" الجزائري .م.ق 54المادة 

   . "فعل شيء ما



  ظھور السوق الأوربیة المشتركة 3-2-1
،  1957مارس  23من اتفاقیة المجموعة الاقتصادیة الأوربیة المشتركة بتاریخ  100لقد نصت المادة 

  .الوطنیة) لقوانین ا( بأن تدابیر تنظیمیة ستتخذ لتقریب وتوحید التنظیمات 
قانوني و  Règlements ) ( تنظیم 5000ومنذ ذلك التاریخ شاھدت دول المجموعة الأوربیة میلاد 

  .، ساریة المفعول كلھا داخل الدول المكونة للمجموعة ( Directives ) توجیھ 1200
نیة المطبقة ستكون من النصوص الوط %80إن الأبحاث الجاریة في المجال التشریعي الأوربي تفید بأن 

  :و توزع النصوص على النحو التالي.المقبلةخلال العشر سنوات ) موحدة ( أوربیة 
1 Règlement)  ملزمة()واجب التطبیق (  
2Directive ) ملزمة(  )فالعر (  
3 Décision )واجب التطبیق(  
4) Recommandation et Avis غیر ملزمة(  )توجیھاتھ (  
 :التنظیمات الدولیةاتساع مجال  3-2-2

إن اتساع المبادلات التجاریة الدولیة ساعد ھو الآخر على ظھور واتساع تطبیق الاتفاقات الدولیة في 
  .المجال التجاري وكان ذلك ممكنا لانعدام قواعد قانونیة خاصة بالقانون الدولي للأعمال

تھا منسجمة ومتفقة مع مضمون وھكذا فإن الدول یجب أن تتخذ التدابیر اللازمة حتى تكون تشریعا
  .المعاھدات الدولیة التي تصادق علیھا

إن تعدد المعاھدات الدولیة ساعد على ھذا التطور ودفع إلى الأمام عملیة تدوین القانون ، خاصة القانون 
التجاري ، وإلى جانب ذلك فإن انفتاح الحدود ساعد على تبني الدول لقواعد مشتركة في ھذا المجال 

عن ذلك فإن ضرورة اتخاذ تدابیر وقائیة لمكافحة التلوث وحمایة البیئة ، قد حتم على المجموعة  وفضلا
  .الدولیة مضاعفة التنظیمات الدولیة ، التي تلتزم الدول باحترامھا

 ) أو الممارسة كمصدر للقانون الدولي للأعمال (قانون تطبیقي  3-2-3
الممارسة والتجربة في مجال التجارة الدولیة ، ولیس على إن الغرفة الدولیة للتجارة تعتمد على 

ھذا الاتجاه وجد صدى كبیرا لدى المنظمات ...) . تمویل ، جبایة ، ضمانات ، تحكیم ( المعطیات النظریة 
  .الدولیة وھو یساعد على تطویر القواعد القانونیة

دولي للأعمال یتم إعدادھا من قبل والملاحظ في ھذا المجال أن العناصر المكونة لقواعد القانون ال
المتعاملین الاقتصادیین ولیس من قبل الدول التي تكون ملزمة بتطبیقھا بالرغم من عدم مشاركتھا ، بھذه 

  .الصفة في إعدادھا
 .الوطنیةتضاؤل دور الأجھزة القضائیة  3-2-4

وتعدد درجات التقاضي ومبدئي القائم أساسا على تعدد قضاة الحكم  التقلیدیة،إن كیفیة سیر العدالة 
الشفھیة وعلانیة المحاكمة ونشر الأحكام القضائیة ، لم یعد یتماشى ومتطلبات السرعة والمرونة التي 

لذا فإن المتعاملین الاقتصادیین اتخذوا مسلكا جدیدا لفض . تستوجبھما المعاملات التجاریة الدولیة 
لجوئھم للعدالة التقلیدیة ، مع البحث على سبل وإجراءات المنازعات التي تظھر فیما بینھم ، وذلك بعدم 

  . یتمكن من خلالھا القاضي من تقدیر المنازعات بالنظر للمصالح محل النزاع
ومثل ذلك اللجوء إلى القضاء المستعجل ، وھو إجراء حضوري، یسمح بدفع القاضي الفرد إلى اتخاذ 

  .قرار في أقرب وقت ممكن ، وتنفیذه دون اعتراض
 ھذا الاتجاه یعززه اللجوء المتزاید إلى الجھات القضائیة المافوق دولیة ، مثل محكمة العدل الأوربیة ،

، تعمل كمحكمة دولیة ) حالة خالیة من النزاع( ھذه الھیئة التي تصدر إلى جانب قراراتھا ، الاستشاریة 
حالات تفسیر وتطبیق الاتفاقیات  في مجال المنازعات التجاریة ، بأن تتكفل بضمان احترام القانون في

 .الدولیة
قضاة ، محامین ، رجال سیاسة ، أساتذة القانون ، : وتتشكل ھذه الھیئة من قضاة متعددي التخصصات 

وأیضا الموظفین السامین لدى الھیئات الدولیة ، الذین ، كلھم ، خلال تأدیتھم لمھامھم لا یمثلون دولھم ، 
القضائي بكل الاستقلالیة المطلوبة لھذه الوظیفة، وضمن إطار قانوني محدد ولكنھم یقومون بتأدیة العمل 



 .وملائم
  :تعقیدات القانون الدولي للأعمال -4-1

إذا كان القانون الداخلي ینظم عادة قواعد وسلوكات متعارف علیھا ومعروفة لدى العامة فإن قواعد 
ذلك أن قواعده تتسم . ة لا یخضع لنفس المنطق القانون الدولي المطبق على المعاملات التجاریة الدولی

  .بظاھرة تعدد المتعاملین ، وتعدد المعاملات وتباین الأنظمة القانونیة المطبقة
  :تعدد المتعاملین - 4-2

ینتسب المتعاملین إلى فئات مختلفة وذلك بفعل ارتباطھم بدول مختلفة ، وإلى جانب ذلك فإن المبادلات 
 تقوم على تدخل متعاملین خواص ومتعاملین یخضعون للقانون العامالاقتصادیة الدولیة 

ھذا ) المحاكم التجاریة ( وإذا كان المتعاملین الخواص لھم إمكانیة اختیار قضاتھم) . المرتبطین بالدول (
وھو یترجم رعیة التجار في عدم خضوعھم لسلطان القانون الوطني،  طویل،الحق منح لھم منذ زمن 

 . سایرون الآلیات القانونیة التابعة للدولة وینفرون من الخضوع إلى مفھوم حدود الدولةلكونھم لا ی
أما المتعاملین التابعین للقانون العام ، فإنھم یتمتعون باستقلالیة أقل ، لكونھم ملزمین على احترام 

  .التعلیمات الواردة من دولھم
  :تعدد المعاملات- 4-3

یة الدولیة ھو الاتفاق الذي یرد في شكل عقد ، إلا أن المشاورات والوثائق إن ما یجمع المعاملات التجار
بذلك فإن . المتبادلة التي تسبق إبرام العقد تختلف بحسب اختلاف نوعیة وموضوع المعاملة التجاریة 

التعامل یختلف عندما یتعلق الأمر ببیع سلع عادیة ، جرى العمل على تصدیرھا عما إذا كانت المسألة 
  .علق ببیع معدات صناعیة أو معدات التجھیزتت

ففي الحالة الأولى یتبعھ جھد المتعاملین المحترفین إلى تحریر شروط عامة تتعلق بعملیة البیع ، تحفظ 
بینما یكتفي المتعاملین الأقل خبرة في المجال القانوني بتبادل . حقوقھم في حالة قیام نزاع في المستقبل 

 .ا إن لم یقتصر الاتفاق على اتفاق كلامي تلكسات أو فاكسات ، ھذ
أما في الحالة الثانیة فإن الأمر یتعلق بعملیات محددة المدة ، تتطلب تدخل عدة أطراف في سیر 

یكون ھو المرجع عند قیام أي مشكل من أشكال . المباحثات، ویبرم الاتفاق في شكل عقد مكتوب 
 .مستقبلاالنزاعات 

  :نیةتعدد الأنظمة القانو- 4-5
عند إبرام عقد التجارة الدولي ، یجد المتعاقد نفسھ أمام قوانین متعددة ومختلفة ، وفي الغالب تكون 

إن القانون الواجب التطبیق لأي عقد دولي یمكن أن یجد . تختلف تماما عن قانونھ الوطني الأصلي 
القوانین الوطنیة تستمد  ھذه) . عدد الدول في المجموعة الدولیة ( قانون وطني  180مصدره ما بین 

 : أنظمة قانونیة أساسیة ،ھي 04أحكامھا الأساسیة من 
  الجرماني - القانون اللاتیني - 
  Commun Loi ) ( القانون العام- 
  الذي ظل قائما بالرغم من التغیرات السیاسیة والاقتصادیة التي( قانون الدول الاشتراكیة سابقا - 

  ) لحقت ھذه المجموعة من الدول
  القانون الأسیوي- 

إن التعقید المرتبط بتعدد الأنظمة القانونیة الأصلیة ، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار العدد الھائل للاتفاقات 
الدولیة ، وتوصیات الغرفة التجاریة الدولیة والأسواق الدولیة ، یزید من حدة المشاكل التي یمكن أن 

ولا یمكن التغلب على مثل ھذه . املین تثور عند الإقدام على التصرفات التجاریة الدولیة من قبل المتع
  :ولیكن تحدید أصل القوانین على النحو التالي. الصعوبات إلا باللجوء إلى المكاتب التجاریة المتخصصة 
  القانون العام المزج اللاتیني ـ الجرماني قوانین اشتراكیة

  جنوب أفریقیا،ألمانیا ،رنساف ،تلنداأسك،ایرلندا نابلیون اتصال مباشر كتابات رومانیة+ إنجلترا 
 ،بورغ ملكس ،الفلبین ،الھند والمستعمرات ،كندا،النمسا-بلجیكا  ،أ الصین .الولایات م،حضارات قدیمة 

 تركیا ،تونس  ،مالیزیا ،البرازیل ،لبنان  ،كستان االب،سویسرا ،مصر  ،الیابان ،البریطانیة  ،لنداوھ



 إیطالیا ،الأردن ،البرتغال ،الدول العربیة ،إسبانیا ،زیلاندا الجدیدة ،اأسترالی،الجزائر ،المغرب ،نیجیریا 
الجمھوریة الاشتراكیة  ،جمھوریة الیمن،عمان،البحرین،الإمارات العربیة،قطر،المعمرات القدیمة،الكویت 
 الدول الاشتراكیة الأسیویة ،روسیا  ،الصین ،سابقا 

 التطبیق من أجل فض المنازعات في مجال القانون الدولي للأعمالتحدید القانون الواجب  - 5
إن تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم وتحدید كیفیة فض المنازعات التي یحتمل أن تثور 

  .بشأنھا مستقبلا ، ھما المسألتین الأساسیتین المرتبطتین بتحریر العقد التجاري الدولي
  التطبیقالقانون الواجب  1 -5
 : مبدأ حریة الإرادة 5-1-1

إن مبدأ حریة الإرادة ، الذي یستمد وجوده من فلسفة القانون اللیبرالي ، یعني بأن إرادة الأطراف المعبر 
  .عنھا بصفة حرة ، بإمكانھا أن تنشأ التزامات یجب على الأطراف احترامھا والامتثال لھا

ومع ذلك فإن لھ . دیة اللیبرالیة ، وتعترف بھ حالیا جل الدول ھذا المبدأ یجد أساسھ في الأنظمة الاقتصا
  .حدود ، ھذه الحدود تتمثل بصفة أساسیة في احترام مقومات النظام العام والآداب العامة لكل دولة
إن مبدأ سلطان الإرادة یحول للأطراف حریة واسعة في اختیار القانون الذي سیطبق على الاتفاق 

نكون بصدد عقد تجاري دولي یمكن أن یتضمن ھذا العقد النص على القانون الواجب ولكن عندما .المبرم
  .)ب( و یمكن أیضا أن نجد أن أطرافھ لم تنص على القانون الواجب التطبیق ) أ( التطبیق 

  .أ ـ عندما یكون القانون الواجب التطبیق منصوصا علیھ
  :بإمكان المتفاوضین اختیار سبل عدیدة

  نون بلد المصدراعتماد قا- 
إلا أن ھذا لا یعد الحل الأمثل، . وھذا ما تتجھ إلیھ إرادة البائع غالبا ، وذلك لمعرفتھ الجیدة بھذا القانون 

  حیث نجد مثلا أن القانون الجزائري ، وأیضا القانون الفرنسي یحمي المشتري وذلك من خلال
  اتساع تطبیق نظریة حمایة العیوب الخفیة- 
  .لقضائي المطبق لنظریة الظروف الطارئةالتصور ا- 
 efficacité réduite de la clause de réserve de propriété 
 اعتماد قانون بلد المشتري- 

یمكن أن یكون قانون بلد المشتري ینطوي على فائدة بالنسبة للبائع، إلا أن ھدا المسلك یستدعي معرفة 
  .یعرف عنھ البائع إلا القلیل بمكان قبول الخضوع لقانون لاھذا القانون والتحكم فیھ فمن الخطورة 

یخضع ھدا العقد لقانون بلد " ویوصي المختصین في مجال تحریر العقود التجاریة بتجنب استعمال عبارة 
یخضع ھدا العقد إلى " ویفضلون استعمال عبارة " یخضع ھدا العقد لقانون بلد البائع " أو " المشتريً 

  "ھذا العقد یحكمھ القانون الجزائري"أو " ئري القانون الجزا
  :اعتماد قانون حیــــادي- 

ھذا المسك یسمح بوضع حد للنزعة الوطنیة التي غالبا ما تظھر خلال إبرام العقود التجاریة الدولیة ، 
  .وإلى جانب ذلك فإن ھذا الاختیار تملیھ اعتبارات تجاریة وعملیة

غالبا ما یختار المتعاملین القانون السویسري، لكونھ غالبا ما  الدولیة،وفي مجال الممارسات التجاریة 
، إلى جانب كونھ قانون دولة محایدة ، وھو الأمر الذي یعتبر عاملا ) البائع ( یكون في صالح المصدر 

  .إیجابیا بالنسبة للمتعاملین
  :عندما یكون القانون الواجب التطبیق غیر منصوص علیھ - ب 

الحالة أن تظھر في أوضاع ومناسبات عدیدة ، إذا كانت الشروط العامة للبیع والشراء لم یتم  یمكن لھذه
الاتفاق علیھا ، إذا لم یتفق المتعاملین على قانون محدد ، إذا اكتفى المتعاملین بتحریر شرط یحیل على 

جھلھم بفائدة ذكر ھذا التحكیم ، أو لكون عدم ذكر القانون الواجب التطبیق یعود إلى سھو الأطراف أو 
وتلفت الانتباه ھنا إلى أن الشرط المتعلق بتحدید المحكمة المختصة جغرافیا بفض المنازعات التي . الحكم

یحتمل أن تثور مستقبلا ، لا یعني إطلاقا أن القانون الواجب التطبیق ھو قانون المحكمة المختصة بالنظر 
إذ ذلك یعني أن أطراف . خطیرة  نتائجطبیق یمكن أن یولد إن عدم ذكر القانون الواجب الت. في النزاع 



العاملة یجدون أنفسھم مضطرین على الخضوع لأحكام یجھلونھا ، خاصة وأنھ في ھذه الحالة ھناك مجال 
قانون البائع ، قانون المشتري ، قانون تنفیذ العقد ، وكلھا تكون مختلفة : لتطبیق عدة أنظمة قانونیة 

وت الأطراف سیدفع بالقاضي إلى البحث عن مؤشرات تساعده على إیجاد القانون إن سك. .التطبیق
وینتھي القاضي إلى القانون ) . مثال مكان تكوین العقد ، أو تنفیذه أو مكان الدفع ( الواجب التطبیق 

 .الواجب التطبیق من خلال البحث عن اتجاه إرادة الأطراف الخفیة أو الضمنیة
  :في الاتفاقات الدولیة الحلول الواردة 5-1-2

بأنھ في حالة عدم ذكر القانون الواجب )  1955جوان  15( تقضي اتفاقیة لاھاي  :أ ـ اتفاقیة لاھاي 
التطبیق على العقد المبرم ، فإن القانون الواجب التطبیق في مجال البیوع الواردة على المنقولات ھو 

انون المشتري ھو الواجب التطبیق إذا حدث وأن انتقل إلا أن نفس الاتفاقیة تقضي بأن ق. قانون البائع 
  .المشتري إلى بلد البائع لإبرام العقد

تصبح ھذه الاتفاقیة جزءا من القانون )  1957مارس  29( بموجب اتفاقیة روما : ب ـ اتفاقیة روما 
  .كامھاولا یمكن إبرام أي عقد دولي إذا لم یكن موافقا لأح. الداخلي لكل دولة تصادق علیھا 

وتعطي ھذه الاتفاقیة حلولا حدیثة وقواعد دقیقة تھدف إلى إعطاء حلول لمسألة معقدة وھي مسألة 
  وتعتمد ھذه الاتفاقیة على المبدأ المكرس عالمیا ، ألا وھو مبدأ سلطان الإرادة. القانون الواجب التطبیق 

  :ذلك یعتمد قانونو حسبما فإنھ یعتمد قانون بلد ما حسب طبیعة المعاملة ، ومثال 
 ) عقد البیع( البائع -
 عقد التوزیع ( Agent ) العمیل- 
  ) اتفاق فرض أو ضمان( المقر الاجتماعي لصاحب البنك - 
  :طرق فض المنازعات 2- 5

قد ینجم عن البیوع الدولیة منازعات عدیدة تعود إما إلى عدم التنفیذ الجزئي أو الكلي للالتزام الواقع على 
ھذا الأخیر بوسعھ تقدیم احتجاجات بشأن تخلف تسلیم البضاعة ، أو عدم .عاتق البائع أو المشتري 

  .مطابقة البضاعة ، أو عدم احترام الضمانات الممنوحة
  أما البائع فیمكن أن یحتج بسبب عدم الدفع ، الذي یبرره المشتري بأسباب تقنیة

  .لقة بعدم الملاءمة المؤقتة أو الدائمةأو متع) عدم بیع البضاعة كما كان متوقعا (
مثل ھذه الإشكالات یمكن أن تجد حلھا وفقا لتصورات عدیدة جرى العمل بھا في مجال المعاملات 

  : والتي یمكن حصرھا في الدولیة،التجاریة 
  .اللجوء إلى الحلول التفاوضیة - 
 .المحكمةاللجوء إلى القاضي أو  - 
  :الحلول التفاوضیة 5-2-1

  .ویتعلق الأمر ھنا بإتباع طرق یتفق علیھا الأطراف وقت ظھور النزاع
كما یمكن للأطراف اللجوء إلى  ) Conciliation  (فاتفاق الأطراف على حل رضائي یؤدي إلى الوفاق

  .الوساطة ، وھو حل یجده الأطراف بمساعدة طرف ثالث یوصف بالوسیط
 قرارهسألة تقنیة ، اختیار خبیر والالتزام بقبول نتائج خبرتھ كما یمكن للأطراف ، عندما یتعلق الأمر بم

  اللجوء إلى القضاء 5-2-2
ویختلف الأمر ما إذا تم الاتفاق على تعیین . في ھذه الحالة یلجأ الأطراف إلى الجھة القضائیة التقلیدیة 

 )ب( أو لم یتم الاتفاق على ھذه الجھة ) أ( الجھة القضائیة المختصة 
  :ـ تحدید الجھة القضائیة المختصة أ

مثل ھذا المسلك یسمح للأطراف بالتحدید المسبق للجھة القضائیة المختصة إقلیمیا بفض النزاع الذي من 
شأنھ أن یحدث مستقبلا ، على أن تحدید الجھة القضائیة لا یعفي الأطراف من تحدید القانون الواجب 

   .التطبیق على النزاع المطروح



  :الشرط المتعلق بتحدید الجھة القضائیة المختصة ب ـ غیاب
وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، وعندما لم یتم تعیین الجھة القضائیة المختصة بموجب العقد المبرم ، 
وفي حالة انعدام ھذا العقد ، فإن الجھة القضائیة التي تختص بالنظر في النزاع تكون محكمة مقر إقامة 

  .المدعي علیھ
لا أن مثل ھذا الحل یمكن أن یقود إلى حلول وأحكام قضائیة تكون غیر قابلة للتنفیذ بسبب نص القوانین إ

  .الداخلیة على قواعد اختصاص غیر القاعدة المتفق علیھا دولیا
  : اللجوء إلى التحكیم- 

الدولیة ، في  یتمثل التحكیم كطریقة لفض المنازعات التي تثور ما بین المتعاملین في مجال التجارة
وینجم اللجوء إلى التحكیم عن . یسمون بالمحكمین ) غیر القضاء ( اللجوء إلى شخص أو عدة أشخاص 

في الحالة الأولى . أو شرط التحكیم اللاحق   clause compromissoire  شرط التحكیم المسبق
وفي . د جھة التحكیم بعد إبرام العقد وفي الحالة الثانیة یتم تحدی. یتم تحدید جھة التحكیم عند إبرام العقد 

  .ھذه الحالة یمكن اللجوء إلى طریقة التحكیم الداخلي أو إلى طریقة التحكیم المؤسساتي
ضمن  للأطراف،إذ . یقوم مبدأ التحكیم الداخلي على حریة الأطراف في تحریر العقد  :أ ـ التحكیم الداخلي 

على أن  حكم،ومنھ لكل جھة تحدید . نقاط المتعلقة بالتحكیم العقد المبرم ، إمكانیة النص على جمیع ال
یترك تحدید الحكم الثالث للطرفین المعنیین وإذا لم یتم الاتفاق على ھذا النحو ، یمكن اللجوء إلى ھیئة 

وللأطراف في العقد مواجھة جمیع الفرضیات المحتملة ، مثل حالة عدم . دولیة تقوم بتعیین الحكم الثالث 
الحكم الواحد ،  اسمإحدى الجھات حكمھا في المیعاد المحدد ، أو الحالة التي لم یتفق الطرفین على  تعیین

 )حكم فرد( عندما یتم اختیار ھذه الطریقة 
في حالة عدم النص علیھ ضمن العقد المبرم ، وأیضا تحدید قانون : الواجب التطبیق.اختیار ق - ب 

  .كن أن یختلف عن القانون الواجب التطبیقالإجراءات الواجب التطبیق ، الذي یم

 

  موقع المكتبة القانونیة 
  

www.law-dz.net 
 


